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البند ١١ من جدول الأعمال المؤقت* 

اعتماد توافق آراء مونتيري 
 
 

مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 
 

مذكرة من الأمين العام 
 

ـــه الــتي وافقــت  تتشـرف الأمانـة العامـة بـأن تحيـل إلى المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة مشـروع الوثيقـة الختاميـة للمؤتمـر، بصيغت

عليها اللجنة التحضيرية في دورا الرابعة المعقودة في ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢ (انظر المرفق) للنظر فيه واعتماده. 
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المرفق 
 
 

مشروع نتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 
 
 

توافق الآراء في مونتيري 
 
 

مواجهة تحديات التمويل لأغراض التنمية: الاستجابة العالمية  أولا-
 

نحـن، رؤسـاء الـدول والحكومـات، قـد اجتمعنـا في مونتـيري، المكسـيك، في ٢١ و ٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، قررنــــا مواجهــــة  - ١

تحديــات التمويل لأغـراض التنميـة في العـالم بأسـره، ولا سـيما في البلـدان الناميـة. إن هدفنـا هـو القضـاء علـى الفقـر، وتحقيـق النمـو الاقتصـادي 

المستدام وتشجيع التنمية المستدامة فيما نحن نتقدم باتجاه نظام اقتصادي عالمي أبوابه مفتوحة أمام الجميع وقائم على العدل تماما. 

ونشـير مـع القلـق إلى التقديـرات الحاليـة للانخفاضـات الكبـيرة في المـوارد اللازمـة لتحقيـق أهـداف التنميـة الـتي اتفـــق عليــها اتمــع  - ٢

الدولي، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(١). 

إن تعبئة الموارد المالية وزيـادة اسـتخدامها اسـتخداما فعـالا وتـأمين الأوضـاع الاقتصاديـة الوطنيـة والدوليـة اللازمـة لتحقيـق أهـداف  - ٣

التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـع الـدولي، ومـن ضمنـها الأهـداف الـواردة في إعـلان الألفيـة، للقضـاء علـى الفقـر وتحسـين الأوضـــاع الاجتماعيــة 

ورفع مستويات المعيشة، وحماية بيئتنا، ستكون أول خطوة نخطوها لكفالة أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرن التنمية للجميع. 

إن تحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليــها اتمـع الـدولي، ومـن ضمنـها الأهـداف الـواردة في إعـلان الألفيـة، يتطلـب إقامـة شـراكة  - ٤

جديـدة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. ونلـتزم باعتمـاد سياسـات سـليمة، وأسـلوب حكـم رشـــيد علــى جميــع الصعــد وبســيادة 

القانون. ونلتزم أيضا بتعبئة الموارد المحلية، وجذب التدفقات الدولية، وتشجيع التجـارة الدوليـة كمحـرك مـن محركـات التنميـة، وزيـادة التعـاون 

الدولي المالي والتقني لأغراض التنمية، وتمويل الديـون المقـدور علـى تحملـها وتخفيـف عـبء الديـون الخارجيـة، وتحسـين تماسـك واتسـاق الأنظمـة 

الدولية النقدية والمالية والتجارية. 

ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ فــاقمت الركــود الاقتصــادي في العــالم، ممــا زاد مــن انخفــاض  إن الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقعـت في ١١ أيل - ٥

معدلات النمو. وبات من الملح للغاية الآن تعزيز التعـاون بـين جميـع أصحـاب المصـالح لتشـجيع النمـو الاقتصـادي المسـتدام ومواجهـة التحديـات 

البعيدة المدى للتمويل لأغراض التنمية. إن تصميمنا على العمل معا أقوى مما كان من قبل. 

وينهض كل بلد بالمسؤولية الرئيسـية عـن تنميتـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ودور السياسـات الوطنيـة واسـتراتيجيات التنميـة شـديد  - ٦

الأهميـة. وفي الوقـت نفسـه، فـإن الاقتصـادات المحليـة بـاتت الآن متشـابكة مـع النظـام الاقتصـادي العـالمي، كمـــا أن الاســتخدام الفعــال لفــرص 

التجارة والاستثمار يمكن أن يساعد البلدان على أمور من بينها محاربة الفقـر. وتحتـاج جـهود التنميـة الوطنيةـ إلى مـؤازرة بيئـة اقتصاديـة دوليـة 

ـــة في منــاطق  مؤاتيـة، لـذا فإننـا نشـجع ونؤيـد وضـع أطـر تنمويـة علـى الصعيـد الإقليمـي، مثـل الشـراكة الجديـدة للتنميـة في أفريقيـا وجـهود مماثل

أخرى. 
 __________

قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (١)
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إن العولمـة تتيـح فرصـا وتخلـق تحديـات. وتواجـه البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة صعوبـات خاصـة عنـــد  - ٧

الاسـتجابة لهـذه التحديـات والفـرص. وينبغـي أن تكـون أبـواب العولمـة مفتوحـة أمـام الجميـع وأن تقـــوم علــى العــدل تمامــا. وثمــة حاجــة قويــة 

لاعتماد سياسات وتدابير على الصعيدين الوطني والـدولي، وأن تصـاغ وتنفـذ بمشـاركة كاملـة وفعالـة مـن قبـل البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 

اقتصاداا بمرحلة انتقالية لمساعدا على الاستجابة استجابة فعالة لهذه التحديات والفرص. 

ويسـتلزم الاقتصـاد العـالمي المـترابط بصـورة مـتزايدة جـا شموليـــا لمواجهــة التحديــات الوطنيــة والدوليــة والنظاميــة المتشــابكة الــتي  - ٨

يفرضها التمويل لأغـراض التنميـة، والتنميـة المسـتدامة المراعيـة للاعتبـارات الجنسـانية والمركـزة علـى الإنسـان في جميـع أنحـاء العـالم. ويجـب علـى 

هذا النهج أن يتيح فرصا للجميع، وأن يساعد في كفالة إيجـاد المـوارد واسـتخدامها اسـتخداما فعـالا، وإقامـة مؤسسـات قويـة خاضعـة للمسـاءلة 

علـى جميـع المسـتويات. وتحقيقـا لهـذا الهـدف، تدعـو الحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات جماعيـة ومتناسـقة في كـل جـانب مـن جوانـب جــدول أعمالنــا 

المترابطة، بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصالح. 

وإذ ندرك أن السلام والتنمية يعـزز الواحـد منـهما الآخـر، لـذا فإننـا مصممـون علـى تحقيـق رؤيتنـا المشـتركة ببنـاء مسـتقبل أفضـل،  - ٩

ــهود فرديـة إضافـة إلى الإجـراءات النشـطة المتعـددة الأطـراف. ونحـن، إذ ندعـم ميثـاق الأمـم المتحـدة ونبـني علـى القيـم  من خلال ما نبذله من ج

ـــادئ العدالــة والإنصــاف والديمقراطيــة والمشــاركة  المتجسـدة في إعـلان الألفيـة، نلـتزم بتوطيـد النظـم الاقتصاديـة العالميـة والوطنيـة اسـتنادا إلى مب

والشفافية والمساءلة وفتح الأبواب أمام الجميع. 
 
 

الإجراءات الرئيسية  ثانيا -
 

تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية 

في إطار مســاعينا المشـتركة لتحقيـق النمـو والتنميـة المسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر، يتمثـل أحـد التحديـات الحاسمـة في ضمـان يئـة  - ١٠

ــة، العامـة والخاصـة، للمحافظـة علـى مسـتويات مناسـبة مـن الاسـتثمار المنتـج وزيـادة الطاقـات  الظروف الداخلية الضرورية لتعبئة المدخرات المحلي

البشـرية. وتتمثـل إحـدى المـهام الأساسـية في تعزيـز كفـاءة سياسـات الاقتصـاد الكلـي وتماسـكها وتناسـقها. وتـؤدي البيئـة الداخليـة المواتيـة دورا 

حيويــا في تعبئــة المــوارد المحليــة، وزيــادة الإنتاجيــة والحــد مــن هــروب رؤوس الأمــوال، وتشــجيع القطــاع الخــاص واجتــذاب الاســـتثمارات 

والمساعدات الدولية واستخدامها استخداما فعالا. وينبغي للمجتمع الدولي أن يؤازر الجهود المبذولة لخلق مثل هذه البيئة. 

ويعد الحكم الرشـيد أمـرا أساسـيا لتحقيـق التنميـة المسـتدامة. وتشـكل السياسـات الوطنيـة السـليمة والمؤسسـات الديمقراطيـة القويـة  - ١١

المستجيبة لاحتياجات الناس والبنى التحتية المحسنة أساسا للنمـو الاقتصـادي المسـتدام، والقضـاء علـى الفقـر وخلـق فـرص العمـل. كمـا أن تحقيـق 

الحرية، والسلام، والأمن، والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة، وسـيادة القـانون والمسـاواة بـين الجنسـين، 

والسياسات السوقية المنحى، والالتزام العام بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية أمور أساسية يعزز الواحد منها الآخر. 

وسـنعزز أطـر السياسـة المناسـبة والأطـر التنظيميـة المناسـبة علـى الصعيـد الوطـني لكـل منـا وعلـى نحـــو يتســق مــع القوانــين الوطنيــة  - ١٢

لتشـجيع المبـادرات العامـة والخاصـة، بمـا في ذلـك المبـادرات علـى الصعيـد المحلـي، وسنسـاعد علـى نشـوء قطـاع أعمـال نشـط وجيـد الأداء، مــع 

ــاج وتمكـين المـرأة وحمايـة حقـوق العمـال والبيئـة. ونحـن نسـلم بـأن الـدور  العمل في الوقت نفسه على تحسين زيادة الدخل وتوزيعه، وزيادة الإنت

المناسب للحكومة في السياسات السوقية المنحى سيتفاوت من بلد لآخر. 
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ومكافحة الفساد على جميع المستويات هي إحدى الأولويـات. فالفسـاد يشـكل عائقـا خطـيرا أمـام تعبئـة المـوارد وتوزيعـها بصـورة  - ١٣

ـــتي تشــكل عنصــرا حيويــا مــن العنــاصر اللازمــة للقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة  فعالـة ويحـول المـوارد بعيـدا عـن الأنشـطة ال

والمستدامة. 

ــي سـليمة تسـتهدف المحافظـة علـى تحقيـق معـدلات نمـو اقتصـادي عاليـة، وعمالـة  ونحن نسلم بالحاجة إلى اتباع سياسات اقتصاد كل - ١٤

كاملـة، والقضـاء علـى الفقـر، واسـتقرار الأسـعار، والموازيـن الماليـة والخارجيـة القابلـة للاسـتدامة وذلـك لكفالـة أن تصـل منـافع النمـو إلى جميـــع 

الناس، وبخاصة الفقراء منهم. وينبغـي للحكومـات إعطـاء الأولويـة لتفـادي التشـوهات الناتجـة عـن التضخـم والتقلبـات الاقتصاديـة المفاجئـة الـتي 

ــلبا علـى توزيـع الدخـل وتخصيـص المـوارد. وبالإضافـة إلى اتبـاع سياسـات ماليـة ونقديـة حصيفـة، لا بـد مـن وضـع نظـام ملائـم لأسـعار  تؤثر س

الصرف. 

ومن الأمور الأساسية إقامة نظام لتعبئة المـوارد العامـة وتنظيـم اسـتخدامها حكوميـا تتوافـر فيـه عنـاصر الفعاليـة والكفـاءة والشـفافية  - ١٥

والمساءلة. ونحن نسلم بالحاجة إلى ضمان الاستدامة، الماليــة إضافـة إلى نظـم وإدارة ضريبيـة منصفـة تتمـيز بالكفـاءة، وإلى إدخـال تحسـينات علـى 

الإنفاق العام، تترك مجالا للاستثمار الخاص المنتج. كما نعترف بما يمكن أن تسهم به الأطر المالية المتوسطة المدى في هذا الخصوص. 

إن الاسـتثمارات الموظفـة في البـنى التحتيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والخدمـات الاجتماعيـة والحمايـة الاجتماعيـة، بمـــا فيــها برامــج  - ١٦

التعليم والصحة والتغذية والمأوى والضمان الاجتماعي الـتي تحيـط الأطفـال والمسـنين برعايـة خاصـة وتراعـي الاعتبـارات الجنسـانية وتشـمل كـل 

القطاع الريفي وكافة الجماعات المحرومة تمثل أمرا حيويـا لتمكـين النـاس، ولاسـيما الذيـن يعيشـون في الفقـر، مـن التكيـف علـى نحـو أفضـل مـع 

الظروف والفرص الاقتصاديـة المتغـيرة ومـن زيـادة الانتفـاع منـها. ويمكـن للسياسـات الفعالـة في سـوق العمـل، بمـا في ذلـك تدريـب العمـال، أن 

ـــات الاقتصاديــة  تسـاعد علـى زيـادة فـرص العمـل وتحسـين ظروفـه. ولا بـد مـن زيـادة تعزيـز غطـاء الحمايـة الاجتماعيـة ونطاقـها. وتؤكـد الأزم

أيضا أهمية وجود شبكات فعالة للأمان الاجتماعي. 

ونحـن نسلِّــم بضـرورة تعزيـز القطـاع المـالي المحلـي وتطويـره، وتشـجيع التنميـة المنتظمـة لأسـواق رؤوس الأمـوال مـن خـــلال النظــم  - ١٧

المصرفية السليمة وغيرهـا مـن الترتيبـات المؤسسـية الـتي ـدف إلى تلبيـة الاحتياجـات الماليـة للتنميـة، بمـا في ذلـك قطـاع التـأمين وأسـواق الديـون 

ـــا ســليما للوســاطة  ورؤوس الأمـوال السـهمية، الـتي تشـجع الادخـار وتسـتثمره كمـا تشـجع الاسـتثمارات الإنتاجيـة. وهـذا الأمـر يتطلـب نظام

الماليـة، وأُطــرا تنظيميــة شـفافة وآليـات رقابـة فعالـة يدعمـها مصـرف مركـزي ذو أسـاس متـين. وينبغـي وضـع خطـط ضمـان وخدمـات لتنميــة 

الأعمال التجارية بغية تسهيل وصول الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أسواق التمويل المحلية. 

وإن توفـير التمويـل المتنـاهي الصغـر والائتمانـات للمشـاريع المتناهيـة الصغـر والصغـيرة والمتوســـطة الحجــم، بمــا في ذلــك في المنــاطق  - ١٨

الريفية، ولا سيما للنساء، فضلا عن برامج التوفير الوطنيـة، هـي مـن الأمـور ذات الأهميـة لتعزيـز التأثـير الاجتمـاعي والاقتصـادي للقطـاع المـالي. 

ويمكـن للمصـارف الإنمائيـة، والمؤسسـات التجاريـة وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة، ســواء بصــورة مســتقلة أو بالتعــاون فيمــا بينــها، أن تكــون 

أدوات فعالـة في تيسـير الوصـول إلى التمويـل، بمـا في ذلـك التمويـل السـهمي، لهـــذه المشــاريع، فضــلا عــن توفــير قـــدر كــاف مــن الائتمانــات 

المتوسـطة والطويلـة الأجـل. إضافـة إلى ذلـك، فـإن تشـجيع الابتكـارات الماليـة للقطـاع الخـاص وإقامـة الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـــاص 

يمكـن لهمـا تعميـق جــذور الأسـواق الماليـة المحليـة وزيـادة نمـــو القطـاع المـالي المحلـي. والهـدف الرئيسـي مـن برامـج المعاشـات التقاعديـة يتمثــل في 

توفـير الحمايـة الاجتماعيـة، ولكـن عندمـا يجـري تمويـل هـذه الـبرامج، فإـا يمكـــن أن تشــكل أيضــا مصــدرا مــن مصــادر المدخــرات. وبمراعــاة 
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الاعتبارات الاقتصاديــة والاجتماعيـة، ينبغـي بـذل جـهود مـن أجـل إدمـاج القطـاع غـير الرسمـي في الاقتصـاد الرسمـي، حيثمـا أمكـن ذلـك. ومـن 

المهم أيضا تخفيض تكلفة التحويلات التي يبعثها العمال المهاجرون وخلق فرص للاستثمار في التنمية، بما في ذلك قطاع الإسكان. 

ـــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة  ومـن الأهميـة البالغـة تعزيـز الجـهود الوطنيـة في مجـال بنـاء القـدرات في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تم - ١٩

وذلك في مجالات مثل: البـنـى التحتية المؤسسية، وتنمية المـوارد البشـرية، والماليـة العامـة، وتمويـل القـروض السـكنية، والأنظمـة الماليـة والإشـراف 

المـالي، والتعليـم الأساسـي بشـكل خـاص، والإدارة العامـة، والسياسـات الميزانيـة المتعلقـة بالقضايـا الاجتماعيـة والجنسـانية، والإنـذار المبكـر ومنــع 

الأزمـات، وإدارة الديـون. وفي هـذا الخصـوص، ينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص لتلبيـة الاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا، وأقـــل البلــدان نمــوا، والبلــدان 

الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية الناميـة. ونعــيد تـأكيد التزامنـا ببرنـامج العمـل لأقـل البلـدان نمــوا لعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠(٢)، الـذي 

ـــادوس في الفــترة مــن ١٤ إلى ٢٠ أيــار/مــايو ٢٠٠١، وبرنــامج العمــل  اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث لأقـل البلـدان نمـوا، المعقـود في برب

العـالمي للتنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة(٣). ولا بــد مـن توفـير دعـم دولي لهـذه الجـهود، بمـا في ذلـــك المســاعدة التقنيــة، ومــن 

خلال أنشطة الأمم المتحدة التنفيذية لأغراض التنمية. ونشــجع إقامـة تعـاون بـين بلـدان الجنـوب، بمـا في ذلـك مـن خـلال التعـاون الثلاثــي، بغيـة 

تيسير تبادل وجهات النظر بشأن الاستراتيجيات والممارسات والخبرات الناجحة وتكرار المشاريع. 
 

تعبئـة الموارد الدولية من أجل التنمية: الاستثمار المباشر الأجنبي وغيره من التدفقات الخاصة 

تشكل تدفقات رؤوس الأموال الدولية الخاصـة، ولا سـيما الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي، إضافـة إلى الاسـتقرار المـالي الـدولي، عنـاصر  - ٢٠

حيويـة مكمــلة للجـهود الإنمائيـة الوطنيـة والدوليـة. فالاسـتثمار المباشـر الأجنـبي يسـهم في تمويـل النمـو الاقتصـادي المسـتدام في الأجـــل الطويــل. 

وهـو يتسـم بأهميـة خاصـة نظـرا لقدرتـه علـى نقـل المعـارف والتكنولوجيـا، وخلـق فـرص للعمـل، وزيـادة الإنتاجيـة بوجـه عـام، وتحسـين القــدرة 

على التنافس وتنظيم المشاريع الحـرة، ولأنـه يـؤدي في آخـر المطـاف إلى القضـاء علـى الفقـر مـن خـلال النمـو الاقتصـادي والتنميـة. ولهـذا يتمثـل 

أحد التحديات الرئيسـية في خلـق الظـروف الداخليـة والدوليـة اللازمـة لتيسـير تدفقـات الاسـتثمار المباشـر، والمفضيـة إلى تحقيـق أولويـات التنميـة 

الوطنيـة، إلى البلـدان الناميـة، وبخاصـة في أفريقيـا، وأقـل البلـدان نمـوا، والبلـــدان الجزريــة الصغــيرة الناميــة والبلــدان غــير الســاحلية الناميــة، وإلى 

البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 

وبغية جذب تدفقـات رأس المـال الإنتـاجي وتحسـين هـذه التدفقـات، لا بـد للبلـدان مـن مواصلـة جـهودها لتـأمين منـاخ اسـتثماري  - ٢١

ـــة، وتقــوم علــى أســاس سياســات ومؤسســات  شـفاف ومسـتقر ويمكـن التنبـؤ بـه، وتـأمين الآليـة المناسـبة لتنفيـذ العقـود واحـترام حقـوق الملكي

ــير في  الاقتصـاد الكلـي السـليمة والـتي تسـمح للأعمـال التجاريـة المحليـة والدوليـة بـالعمل بكفـاءة وبصـورة مربحـة علـى نحـو يكـون لـه أقصـى التأث

ــذل جـهود خاصـة في مجـالات لهـا الأولويـة مثـل السياسـة الاقتصاديـة والأطـر التنظيميـة بغيـة تشـجيع الاسـتثمارات وحمايتـها، بمـا  التنمية. ويلزم ب

في ذلـك اـالات المتعلقـة بتنميـة المـوارد البشـرية، وتجنـب الازدواج الضريـبي، وإدارة الشـركات والمعايـــير المحاســبية، وتشــجيع البيئــة التنافســية. 

وثمة آليات أخرى قد تكون مهمة مثــل إقامـة شـراكات بـين القطـاع العـام والخـاص وإبـرام اتفاقـات في مجـال الاسـتثمار. ونؤكـد ضـرورة تعزيـز 

برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات الإنتاجية وتوفير ما يكفي من التمويل لها، وذلك بناء على طلب الجهات المستفيدة.  
 __________

 .A/CONF.191/11 (٢)

تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، ٢٥ نيسـان/أبريـل – ٦ أيـار/مـايو ١٩٩٤، (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (٣)
رقم المبيع E.94.I.18، والتصويب)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 
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واستكمالا للجهود الوطنية، فإن هناك ضرورة لأن تقـوم المؤسسـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة فضـلا عـن المؤسسـات ذات العلاقـة  - ٢٢

ــك  في بلـدان المنشـأ بزيـادة مـا تقدمـه مـن دعـم للاسـتثمار الأجنـبي الخـاص في تنميـة البـنى التحتيـة وغيرهـا مـن اـالات ذات الأولويـة، بمـا في ذل

المشـاريع بغيـة سـد الفجـوة الرقميـة، في البلـدان الناميـة والبلـدان الـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، مــن المــهم تقــديم 

ـــل المشــترك، ورأس مــال المشــاريع وغــير ذلــك مــن صكــوك الإقــراض، والضمانــات المتعلقــة باازفــات،  اعتمـادات التصديـر، وتوفـير التموي

واسـتغلال مـوارد المسـاعدات، والمعلومـات المتعلقـة بفـرص الاسـتثمار، وخدمـات تطويـر الأعمـال التجاريـة، ومنتديـات تيسـير الاتصـــالات بــين 

ـــة  أصحـاب الأعمـال التجاريـة والتعـاون بـين شـركات البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، فضـلا عـن تمويـل دراسـات الجـدوى. وتمثـل إقام

الشـراكات بـين الشـركات أداة قويـة مـن أدوات نقـل التكنولوجيـا ونشـرها. وفي هـذا الخصـوص، يستحسـن تعزيـز المؤسسـات الماليـة والإنمائيـــة 

المتعددة الأطراف والإقليمية. وينبغي أيضا وضع تدابير إضافيـة تتعلـق ببلـدان المنشـأ مـن أجـل تشـجيع وتيسـير التدفقـات الاسـتثمارية إلى البلـدان 

النامية. 

وفي حين تقوم الحكومات بتوفير الإطار الذي تعمل فيـه الشـركات التجاريـة، فإنـه مـن المتوقـع مـن هـذه الشـركات أن تقـوم بـدور  - ٢٣

الشـريك المثـابر والـذي يمكـن الاعتمـاد عليـه في عمليـة التنميـة. ونحــن نحــث أصحــاب الأعمــال التجاريــة علــى عــدم الاكتفــاء بمراعــاة الآثــار 

ـــة، فإننــا ندعــو المصــارف  الاقتصاديـة والماليـة لمشـاريعهم بـل والآثـار الإنمائيـة والاجتماعيـة والجنسـانية والبيئيـة أيضـا. وانطلاقـا مـن هـذه الروحي

ـــة لتمويــل التنميــة. ونرحــب بجميــع  وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة، في البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو، إلى تشـجيع المبـادرات الابتكاري

الجهود المبذولة لتشجيع الشركات على التصرف تصرف المواطـن الصـالح ونشـير إلى المبـادرة الـتي اتخـذت في الأمـم المتحـدة لتشـجيع الشـراكات 

العالمية.  

وسـندعم آليـات تمويـل جديـدة للقطـاع العـام/الخـاص، أي تمويـل الديـون ورأس المـال السـهمي، للبلـدان الناميـة والبلـــدان الــتي تمــر  - ٢٤

اقتصاداا بمرحلة انتقالية، لمنفعة مباشــري الأعمـال الحـرة الصغـيرة بشـكل خـاص والشـركات الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم والبـنى التحتيـة. وهـذه 

المبادرات العامة/الخاصة يمكن أن تشتمل على تطويـر آليـات تشـاورية بـين المنظمـات الماليـة الدوليـة والإقليميـة والحكومـات الوطنيـة مـع القطـاع 

الخاص في كل من بلدان المنشأ والبلدان المستفيدة وذلك كأداة لخلق بيئات مؤاتية للأعمال التجارية. 

ونؤكد ضرورة الإبقاء على قدر كاف ومستقر من التدفقات الماليـة الخاصـة إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة  - ٢٥

انتقالية. ومن المهم تشجيع اتخاذ تدابـير في بلـدان المنشـأ والبلـدان المسـتفيدة لتحسـين الشـفافية والمعلومـات عـن التدفقـات الماليـة. وتتسـم التدابـير 

ـــين الاعتبــار. ونظــرا إلى تفــاوت  الراميـة إلى تخفيـف حـدة تأثـير شـدة تقلـب تدفقـات رأس المـال علـى المـدى القصـير بالأهميـة ويجـب أخذهـا بع

ــة  درجـة القـدرات الوطنيـة لكـل بلـد، لـذا فإنـه مـن المـهم أيضـا إدارة حقـائب الديـون الخارجيـة الوطنيـة، وإيـلاء أهميـة كبـيرة للمجازفـات المتعلق

بـالعملات والسـيولة، وتعزيـز الأنظمـة المتسـمة بالحصافـة والإشـراف علـى جميـع المؤسسـات الماليـة، بمـــا في ذلــك المؤسســات عاليــة الاســتدانة، 

وتحريـر تدفقـات رؤوس الأمـوال في عمليـة منتظمـة وحسـنة الـترتيب ومتفقـة مـع أهـداف التنميـة، وتنفيـذ القوانـين والمعايـير المتفـق عليـــها دوليــا 

ــى زيـادة سـهولة الوصـول إلى المعلومـات عـن البلـدان والأسـواق الماليـة ودقتـها  على أساس تدريجي وطوعي. ونشجع المبادرات العامة/الخاصة عل

وحسن توقيتها وشمولها، مما سـيعزز القـدرات علـى تقييـم اازفـات. وبوسـع المؤسسـات الماليـة المتعـددة الأطـراف أن تقـدم مزيـدا مـن المسـاعدة 

لتحقيق هذه الأغراض. 
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التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية 

إن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وذي طابع شمولي، ويسـتند إلى القواعـد ومنفتـح وغـير قـائم علـى التميـيز ويتسـم بالإنصـاف،  - ٢٦

فضلا عن تحرير التجارة تحريـرا ذا معـنى، يمكـن أن يـؤدي إلى تنشـيط عمليـة التنميـة بشـكل كبـير في جميـع أنحـاء العـالم، وأن يسـتفيد منـها جميـع 

البلـدان في جميـع مراحـل التنميـة. وفي هـذا الخصـوص، فإننـا نعيـد تـأكيد التزامنـا بتحريـر التجـارة وكفالـــة أن تقــوم التجــارة بكــامل دورهــا في 

تشـجيع النمـو الاقتصـادي والعمالـة والتنميـة للجميـع. لـذا فإننـا نرحـب بقـرارات منظمـة التجــارة العالميــة بوضــع احتياجــات ومصــالح البلــدان 

النامية في صلب برنامج عملها، ونلتزم بتنفيذها. 

وبغية الإفادة إفادة كاملة من التجارة التي تشـكل في حـالات كثـيرة أهـم مصـدر مـن المصـادر الخارجيـة لتمويـل التنميـة، لا بـد مـن  - ٢٧

إنشاء أو تعزيز المؤسسات والسياسات الملائمة في البلدان النامية، فضلا عـن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. ويشـكل تحريـر التجـارة 

ــنى عنصـرا هامـا في اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة لبلـد مـن البلـدان. ويمكـن أن تـؤدي زيـادة التجـارة والاسـتثمار المباشـر الأجنـبي إلى  تحريرا ذا مع

تعزيز النمو الاقتصادي وأن تشكل مصدرا هاما من مصادر تشغيل اليد العاملة. 

ونقر بالمسائل التي لها أهمية بالغة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليــــة فــــي مجـال التجـارة الدوليـة لتحسـين  - ٢٨

قدرا على تمويل تنميتها. وتشمل هذه المسائل مـا يلـي: الحواجـز التجاريـة والمعونـات المشـوهة للتجـارة وغيرهـا مـن التدابـير المشـوهة للتجـارة، 

ـــا في ذلــك الزراعــة؛ وســوء اســتعمال تدابــير مكافحــة الإغــراق؛  وبخاصـة في قطاعـات ذات أهميـة خاصـة للبلـدان الناميـة في مجـال التصديـر، بم

ـــتي تحتــاج إلى كثافــة في الأيــدي العاملــة؛ وتحريــر  والحواجـز التقنيـة والتدابـير المتعلقـة بالنظافـة وصحـة النبـات؛ وتحريـر التجـارة في الصناعـات ال

التجـارة في المنتجـات الزراعيـة؛ والاتجـار في الخدمـات؛ والحـــدود القصــوى للتعريفــات والتعريفــات المرتفعــة وتصعيــد التعريفــات، فضــلا عــن 

ــون  الحواجـز غـير المتعلقـة بالتعريفـات الجمركيـة؛ وانتقـال الأشـخاص الطبيعيـين، وعـدم الاعـتراف بحقـوق الملكيـة الفكريـة لحمايـة المعـارف والفن

الشـعبية التقليديـة؛ ونقـل المعـارف والتكنولوجيـا؛ وتنفيـذ وتفسـير اتفـاق الجوانـب المتصلـة بالتجـارة لحقـوق الملكيـة الفكريـة(٤) علـــى نحــو يخــدم 

ـــات التجــارة أكــثر دقــة وفعاليــة وقابليــة  الصحـة العامـة؛ وضـرورة جعـل الأحكـام المتعلقـة بالمعاملـة الخاصـة والتفضيليـة للبلـدان الناميـة في اتفاق

للتنفيذ. 

ولكفالة أن تكون التجارة العالميـة في خدمـة التنميـة ولمنفعـة جميـع البلـدان، فإننـا نشـجع أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة علـى تنفيـذ  - ٢٩

النتائج التي توصل إليها المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة، المعقـود في الدوحـة بقطـر في الفـترة مـن ٩ إلى ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 .٢٠٠١

ــدان الناميـة، وبخاصـة أقـل البلـدان نمـوا، فضـلا عـن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة  ونتعهد أيضا بتيسير انضمام جميع البل - ٣٠

إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. 

ــات المعلنـة في الدوحـة بمعالجـة عمليـة ميـش أقـل البلـدان نمـوا في التجـارة الدوليـة فضـلا عـن برنـامج العمـل  وسنقوم بتنفيذ الالتزام - ٣١

الذي أقر لدراسة المسائل المتعلقة بتجارة الاقتصادات الصغيرة. 

 __________

نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف: النصوص القانونية (جنيف، أمانة غات، ١٩٩٤)، المرفق ١ جيم.  (٤)
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ـــة ومنــاطق التجــارة الحــرة، علــى نحــو يتفــق ونظــام التجــارة المتعــدد  ونلـتزم أيضـا بتعزيـز دور الاتفاقـات الإقليميـة ودون الإقليمي - ٣٢

ــم  الأطـراف، في بنـاء نظـام أفضـل للتجـارة العالميـة. ونحـث المؤسسـات الماليـة الدوليـة، بمـا في ذلـك مصـارف التنميـة الإقليميـة، علـى مواصلـة دع

مشاريع تشجع التكامل دون الإقليمي والإقليمي فيما بين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 

ــة  ونسـلِّم بأهميـة تحسـين وصـول صـادرات البلـدان الناميـة إلى جميـع الأسـواق علـى نحـو يمكـن التنبـؤ بـه، بمـا في ذلـك البلـدان الجزري - ٣٣

الصغـيرة الناميـة والبلـدان غـير السـاحلية الناميـة وبلـدان المـرور العـابر الناميـة والبلـدان الواقعـة في أفريقيـا، فضـلا عـن البلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا 

بمرحلة انتقالية. 

ـــن غــير رســوم  وندعـو البلـدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تعمـل حـتى الآن لتحقيـق هـدف تـأمين وصـول صـادرات أقـل البلـدان نمـوا م - ٣٤

جمركية ومن غير حصص أن تفعل ذلك، على النحو المنصوص عليـه في برنـامج عمـل أقـل البلـدان نمـوا الـذي اعتمـد في بروكسـل. وممـا يسـاعد 

في هذا الأمر أيضا النظر في اقتراحات ترمي إلى أن تسهم البلدان النامية في تحسين وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق. 

ونسلم أيضا بأهمية أن تنظر البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية في تخفيض الحواجز التجارية فيما بينها.  - ٣٥

وندعو المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطـراف والثنائيـة، بالتعـاون مـع الحكومـات المعنيـة ومؤسسـاا الماليـة وبغيـة زيـادة دعـم  - ٣٦

الجهود الوطنية المبذولة للاستفادة من الفرص التجاريـة ولكـي تتكـامل تكـاملا فعـالا في النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف، إلى توسـيع جـهودها 

والتنسيق فيما بينـها، وزيـادة مواردهـا، مـن أجـل أن تزيـل علـى نحـو تدريجـي القيـود المتصلـة بـالعرض؛ وتحسـين البـنى التحتيـة التجاريـة؛ وتنويـع 

القـدرة التصديريـة ودعـم زيـادة المضمـون التكنولوجـي للصـادرات؛ وتعزيـز التنميـة المؤسسـية وتحسـين الإنتاجيـة والقـدرة التنافسـية بوجـــه عــام. 

وتحقيقـا لهـذا الغـرض، فإننـا ندعـو أيضـــا الجــهات المانحــة الثنائيــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة والإقليميــة، إضافــة إلى وكــالات الأمــم المتحــدة 

وصناديقـها وبرامجـها المعنيـة، إلى تعزيـز مـا تقدمـه مـن دعـم للتدريـب المتصـل بالتجـارة، وبنـاء القـدرات والمؤسسـات وتقـديم الخدمـات الداعمــة 

ـــة الأفريقيــة،  للتجـارة. وينبغـي إيـلاء أهميـة خاصـة لأقـل البلـدان نمـوا، والبلـدان غـير السـاحلية الناميـة، والبلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة؛ والتنمي

وبلدان المرور العابر النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال الإطـار المتكـامل للمسـاعدة التقنيـة المقـدم لدعـم 

الأنشـطة المتصلـة بالتجـارة في أقـل البلـدان نمـوا ومتابعتـه، والبرنـامج المتكـامل المشـترك للمسـاعدة التقنيـة، والصنـدوق الاســـتئماني العــالمي لخطــة 

التنمية المنبثقة عن مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة، فضلا عن أنشطة مركز التجارة الدولية. 

وتدعو الحاجة إلى المعونة المتعددة الأطراف أيضا لتخفيف حـدة النتـائج المترتبـة علـى هبـوط إيـرادات التصديـر للبلـدان الـتي لا تـزال  - ٣٧

تعتمد اعتمادا كبيرا على صادراا من السـلع الأساسـية. لـذا فإننـا نسـلِّم بالاسـتعراض الأخـير الـذي قـام بـه مرفـق التمويـل التعويضـي لصنـدوق 

النقد الدولي وسنواصل تقييم فعاليته. ومن المهم أيضـا تمكـين منتجـي السـلع الأساسـية في البلـدان الناميـة ليحمـوا أنفسـهم مـن اازفـات، بمـا في 

ذلك الكوارث الطبيعية. وندعـو أيضـا الجـهات المانحـة الثنائيـة ووكـالات المعونـة المتعـددة الأطـراف إلى تعزيـز مـا تقدمـه مـن دعـم لـبرامج تنويـع 

الصادرات في تلك البلدان. 

ودعما للعملية التي بدأت في الدوحـة، فإنـه ينبغـي الاهتمـام بتعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة مشـاركة كاملـة وذات معـنى، وبخاصـة  - ٣٨

أقل البلدان نمـوا، في المفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف. وتحتـاج البلـدان الناميـة، بوجـه خـاص، إلى مسـاعدة مـن أجـل المشـاركة مشـاركة 

ــل منظمـة التجـارة العالميـة وعمليتـها التفاوضيـة مـن خـلال تحسـين التعـاون فيمـا بـين جميـع أصحـاب المصـالح المعنيـين، بمـا في  فعالة في برنامج عم
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ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمـة التجـارة العالميـة والبنـك الـدولي. ولتحقيـق هـذه الأهـداف، فإننـا نؤكـد أهميـة تـأمين التمويـل 

الفعال والمضمون والذي يمكن التنبؤ به للمساعدة التقنية ولبناء القدرات في الميدان التجاري. 
 

زيادة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية 

تؤدي المساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسـيا إذ أـا تكمـل مصـادر أخـرى لتمويـل التنميـة، ولا سـيما في تلـك البلـدان الأقـل قـدرة  - ٣٩

ــدا مـن البلـدان علـى تحقيـق قـدر مناسـب مـن تعبئـة المـوارد  على اجتذاب الاستثمار المباشر الخاص. وبوسع المساعدة الإنمائية الرسمية أن تساعد بل

المحلية خلال فـترة زمنيـة مناسـبة يجـري خلالهـا تحسـين رأس المـال البشـري والطاقـات الإنتاجيـة والتصديريـة. ويمكـن أن تلعـب المسـاعدة الإنمائيـة 

الرسميـة دورا بـالغ الأهميـة في تحسـين البيئـة لنشـاط القطـاع الخـاص، وبذلـك تمـهد الطريـق لنمـو كبـير. وتشـكل هـذه المسـاعدة أيضـــا أداة بالغــة 

الأهميـة لدعـم التعليـم والصحـة ولتنميـة البنيـة التحتيـة العامـة، والتنميـة الزراعيـة والريفيـة، وتحسـين الأمـن الغذائـي. وبالنسـبة للبلـــدان الواقعــة في 

أفريقيا وأقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلـدان غـير السـاحلية الناميـة، لا تـزال المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة تشـكل أكـبر مصـدر 

من مصادر التمويل الخارجي وتؤدي دورا بالغ الأهميـة في تحقيـق أهـداف التنميـة الـواردة في إعـلان الألفيـة وغـير ذلـك مـن أهـداف التنميـة الـتي 

اتفق عليها اتمع الدولي. 

وتسـتند الشـراكات الفعالـة فيمـا بـين الجـهات المانحـة والجـهات المسـتفيدة إلى التسـليم بقيـادة الخطـط الإنمائيـة وتبنيـها علـى الصعيــد  - ٤٠

ــليمة واعتمـاد إدارة رشـيدة علـى جميـع المسـتويات بغيـة كفالـة فعاليـة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة.  الوطني، ويلزم في ذلك الإطار اتخاذ سياسات س

وتتمثل الأولوية الرئيسية في بناء شراكات التنمية هذه، ولا سـيما دعمـا للبلـدان الأشـد حاجـة، وزيـادة مـا للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة مـن تأثـير 

ــدولي أن  علـى الحـد مـن الفقـر. ويمكـن للأهـداف والالتزامـات الـواردة في إعـلان الألفيـة وغيرهـا مـن أهـداف التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـع ال

تسـاعد البلـدان علـى وضـع أولويـات وطنيـة قصـيرة ومتوسـطة الأجـل وذلـك كأسـاس تبـنى عليـه شـراكات للحصـول علـى دعـم خــارجي. وفي 

هذا السياق، فإننا نؤكد أهمية صناديق وبرامج الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة، وسوف ندعمها بقوة. 

ونسلِّم بأنه لا بد من زيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وغيرهـا مـن المـوارد زيـادة كبـيرة لتمكـين البلـدان الناميـة مـن تحقيـق أهـداف  - ٤١

التنمية التي اتفق عليها اتمع الدولي، بما في ذلـك الأهـداف الـواردة في إعـلان الألفيـة. ولتـأمين الدعـم للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، فإننـا سـوف 

نتعاون من أجل زيادة تحسين السياسات واستراتيجيات التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لتحسين فعالية المعونات. 

وفي هذا السياق، فإننا نحث البلدان المتقدمة النمو الـتي لم تبـذل جـهودا ملموسـة لتحقيـق هـدف تخصيـص ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج  - ٤٢

القومـي الإجمـالي للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة للبلـدان الناميـة و ٠,١٥ في المائـة إلى ٠,٢٠ في المائـة مـن النـاتج القومـي الإجمـالي للبلـــدان المتقدمــة 

ــذي أعيـد تـأكيده في مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا أن تفعـل ذلـك، ونشـجع البلـدان  النمو لأقل البلدان نموا على النحو ال

النامية على الإفـادة ممـا تحقـق مـن تقـدم وذلـك بغيـة كفالـة اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة اسـتخداما فعـالا لتسـاعدها علـى تحقيـق أهـداف 

التنميـة. ونسـلِّم بالجـهود الـتي بذلهـا جميـع الجـهات المانحـة، ونثـني علـى هـؤلاء المـانحين الذيـن تتجـاوز إسـهامام مـــن المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة 

الأهـداف المحـددة أو تبلغـها أو تجـري زيادـا لتصـل إلى تلـك الأهـداف؛ ونؤكـد أهميـة القيـام بدراسـة للوسـائل والأطـر الزمنيـة اللازمـة لتحقيـــق 

هذه الأهداف. 

وينبغي للبلدان المستفيدة والمانحة، وللمؤسسـات الدوليـة، أن تسـعى إلى جعـل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة أكـثر فعاليـة. وثمـة ضـرورة  - ٤٣

بوجه خاص لأن تعزز المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية جهودها لتحقيق ما يلي: 
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مواءمـة إجراءاـا التشـغيلية علـى أعلـى مسـتوى للحـد مـن تكـاليف المعـــاملات وجعــل عمليــة صــرف المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة  �

وإيصالها أكثر مرونة، مع مراعاة احتياجات التنمية الوطنية وأهدافها في إطار تبني البلد المستفيد؛ 

دعـم وتحسـين الجـهود والمبـادرات الأخـيرة، مثـل فـك القيـود عـن المعونـات، بمـا في ذلـك تنفيـذ توصيـة منظمـة التعـاون والتنميـــة في  �

الميدان الاقتصادي/لجنة المسـاعدة الإنمائيـة بشـأن فـك القيـود عـن المعونـات إلى أقـل البلـدان نمـوا، بنـاء علـى موافقـة منظمـة التعـاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي في أيار/مايو ٢٠٠١. وينبغي بذل جهود أخرى لتخفيض القيود المرهقة؛ 

تحسـين القـدرة الاسـتيعابية والإدارة الماليـة للبلـدان المســـتفيدة مــن أجــل الإفــادة مــن المعونــات وذلــك لتشــجيع اســتخدام أنســب  �

الوسائل لإيصال المعونات والتي تسـتجيب لاحتياجـات البلـدان الناميـة ولضـرورة تـأمين مـوارد يمكـن التنبـؤ ـا، بمـا في ذلـك وضـع 

آليات لدعم الميزانية حيثما اقتضى الأمر، وعلى نحو تشاوري كامل؛ 

اسـتخدام أطـر إنمائيـة تتبناهـا البلـدان الناميـة وتشـرف عليـها وبحيـث تجسـد تلـك الأطـر اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر، بمـا في ذلــك  �

ورقات استراتيجية الحد من الفقر بصفتها أدوات لإيصال المعونة بناء على الطلب؛ 

تحسين مساهمة البلدان المستفيدة في تصميـم برامـج المسـاعدة التقنيـة، بمـا في ذلـك عمليـة الشـراء، وزيـادة الاسـتخدام الفعـال لمـوارد  �

المساعدة التقنية المحلية؛ 

تشـجيع اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة للحصـول علـى مـوارد إضافيـة لأغـراض التنميـة، مثـل الاسـتثمارات الأجنبيـة والتجــارة  �

والموارد المحلية؛ 

تعزيز التعاون الثلاثي، بما في ذلك التعاون مـع البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، والتعـاون بـين بلـدان الجنـوب، كـأدوات  �

لإيصال المساعدة؛ 

تحسين تركيز المساعدة الإنمائية الرسمية على الفقراء، وتنسيق المعونات وقياس النتائج.  �

ـــة، بمــا في ذلــك اتخــاذ تدابــير فوريــة دعمــا  وندعـو الجـهات المانحـة لاتخـاذ خطـوات لتطبيـق التدابـير المذكـورة أعـلاه دعمـا لجميـع البلـدان النامي

للاسـتراتيجية الشـاملة الـتي تجسـدها الشـراكة الجديـدة للتنميـة في أفريقيـا والجـهود المماثلـة في أقـاليم أخـرى، فضـلا عـن دعـــم أقــل البلــدان نمــوا 

والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية. ونســلم بالمناقشـات الـتي تجـري في منتديـات أخـرى ونقـدر تلـك المناقشـات بشـأن 

مقترحات زيادة الطابع التسهيلي لتمويل التنمية، بما في ذلك زيادة استخدام المنح. 

ونسلم بقيمة تقصي مـوارد تمويـل ابتكاريـة بشـرط ألا تفـرض تلـك المـوارد عبئـا مرهقـا علـى البلـدان الناميـة. وفي هـذا الخصـوص،  - ٤٤

فإننـا نوافـق علـى دراسـة نتـائج التحليـل الـذي طلبـه الأمـين العـام، في المنتديـات المناسـبة، بشـأن مصـادر التمويـل الابتكاريـة المحتملـة، ونشـــير إلى 

اقتراح استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغـراض التنميـة. ونـرى أن أي تقييـم لمخصصـات حقـوق السـحب الخاصـة يجـب أن يحـترم 

مواد اتفاق صنـدوق النقـد الـدولي والقواعـد والإجـراءات المرعيـة للصنـدوق، وهـذا الأمـر يسـتلزم مراعـاة الحاجـة العالميـة للسـيولة علـى الصعيـد 

الدولي. 
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ـــة والبلــدان  ولا تـزال المصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والإقليميـة تقـوم بـدور حيـوي في خدمـة متطلبـات التنميـة للبلـدان النامي - ٤٥

التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. وينبغي لهذه البنوك أن تسهم في توفـير إمـدادات كافيـة مـن الأمـوال للبلـدان الـتي تواجـه تحديـات الفقـر، وتتبـع 

سياسات اقتصادية سليمة وقـد تفتقـر إلى قـدر كـاف مـن الوصـول إلى أسـواق رؤوس الأمـوال. كمـا ينبغـي لهـا أن تخفـف مـن حـدة تأثـير شـدة 

تقلـب الأسـواق الماليـة. فالمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة والمؤسسـات الماليـة دون الإقليميـة القويـة تضيـف دعمـا ماليـا مرنـا لجـــهود التنميــة الوطنيــة 

والإقليمية، وتعزز التبني والكفاءة بوجه عام. كما أا تشكل مصدرا حيويـا مـن مصـادر المعرفـة والخـبرة فيمـا يتعلـق بـالنمو الاقتصـادي والتنميـة 

للبلدان النامية الأعضاء فيها. 

وسنضمن بأن تسمح لها المـوارد الطويلـة الأجـل الموضوعـة تحـت تصـرف النظـام المـالي الـدولي، بمـا في ذلـك المؤسسـات والصنـاديق  - ٤٦

الإقليمية ودون الإقليمية، بأن تقدم الدعم الكافي للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المتواصلـة، والمسـاعدة التقنيـة لبنـاء القـدرات، ولـبرامج الحمايـة 

الاجتماعيـة والبيئيـة. وسـنواصل أيضـا تحسـين فعاليتـها الإقراضيـة بوجـه عـام مـن خـلال زيـادة التبـني القطـري، ومـن خـلال العمليـات الـتي تزيــد 

الإنتاجية وتسفر عن نتائج قابلة للقياس في مجال الحد من الفقر، وإقامة تنسيق أوثق مع المانحين والقطاع الخاص. 
 

الدين الخارجي 

يمثـل تمويـل الديـون المقـدور علـى تحملـها عنصـرا هامـــا مــن عنــاصر تعبئــة المــوارد لاســتثمار القطــاعين العــام والخــاص. وتشــكل  - ٤٧

الاسـتراتيجيات الوطنيـة الشـاملة المعـدة لرصـد وإدارة الديـون الخارجيـة، الـتي تشـكل جـزءا مـن الشـروط المســـبقة المحليــة للديــون المقــدور علــى 

تحملـها، بمـا في ذلـك سياسـات الاقتصـاد الكلـي السـليمة وإدارة المـوارد العامـة، عنصـرا أساسـيا مـن عنـاصر الحـد مــن أوجــه الضعــف الوطــني. 

ويجب على المدينين والدائنـين اقتسـام المسـؤولية عـن منـع وحـل المشـاكل المتعلقـة بـالديون غـير المقـدور علـى تحملـها. ويمكـن أن تقـوم المسـاعدة 

التقنية لإدارة الديون الخارجية ومتابعة الديون بدور هام كما ينبغي تعزيزها. 

ويمكن لتخفيف عبء الديون الخارجية أن يلعب دورا رئيسـيا في تحريـر المـوارد الـتي يمكـن اسـتثمارها لاحقـا في أنشـطة متسـقة مـع  - ٤٨

ـــذ، عندمــا يقتضــي الأمــر، تنفيــذا حثيثــا وعلــى وجــه  تحقيـق النمـو والتنميـة المسـتدامين، ولهـذا فـإن تدابـير تخفيـف عـبء الديـون ينبغـي أن تنف

ـــة لتلــك البلــدان  السـرعة، بمـا في ذلـك في إطـار نـاديي بـاريس ولنـدن وغيرهمـا مـن المنتديـات المعنيـة. وإذ نلاحـظ أهميـة تصحيـح الأوضـاع المالي

ــا نرحـب بالمبـادرات الـتي اتخـذت لتخفيـف عـبء الديـون غـير المسـددة وندعـو إلى اتخـاذ  النامية التي تواجه أعباء ديون لا تقوى على تحملها، فإنن

تدابير وطنية ودولية أخرى في هذا الخصوص، بما في ذلك إذا اقتضى الأمر إلغاء الديون وغير ذلك من الترتيبات. 

وتتيـح المبـادرة المحسـنة المتعلقـة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون فرصـة لتعزيـز الفـرص الاقتصاديـة والجـهود المبذولـــة لتخفيــف حــدة  - ٤٩

الفقر للبلدان المستفيدة منها. والتنفيـذ الكـامل الفعـال علـى وجـه السـرعة للمبـادرة المحسـنة، الـتي ينبغـي تمويلـها تمويـلا كـاملا مـن خـلال مـوارد 

ــن  إضافيـة، أمـر بـالغ الأهميـة. وينبغـي للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون أن تتخـذ مـا يلـزم مـن تدابـير متعلقـة بالسياسـات لتصبـح مؤهلـة للإفـادة م

المبـادرة. وينبغـي للاسـتعراضات المقبلـة لقـدرة البلـدان علـى تحمـل الديـون أن تـأخذ في اعتبارهـا أيضـا تأثـير تخفيـف عـبء الديـون علـــى التقــدم 

المحرز باتجاه تحقيق أهـداف التنميـة الـواردة في إعـلان الألفيـة. ونؤكـد أهميـة مواصلـة التحلـي بالمرونـة حيـال معيـار الأهليـة. ولا بـد مـن مواصلـة 

ـــة مراجعــة الإجــراءات  الجـهود لتخفيـف عـبء الديـون عـن كـاهل البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون إلى مسـتويات يمكـن تحملـها. وينبغـي مواصل

ــل الديـن. وينبغـي أن يراعـي تحليـل القـدرة علـى تحمـل الديـون عنـد النقطـة الـتي  والافتراضات الحسابية التي يستند إليها في تحليل القدرة على تحم
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ينتـهي إليـها أي احتمـال بـأن يـتردى النمـو العـالمي وانخفـاض معـدلات التبـادل التجـاري. وينبغـي لترتيبـات تخفيـف عـبء الديـون أن تســعى إلى 

تفادي فرض أي أعباء غير عادلة على بلدان نامية أخرى. 

ونؤكـد ضـرورة قيـام صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي بمراعـاة التغيـيرات الأساسـية في قـدرة البلـدان علـى تحمـل الديـــون مــن  - ٥٠

جراء الكوارث الطبيعية والصدمات الحادة التي تتعـرض لهـا معـدلات التبـادل التجـاري أو بسـبب الصـراع، وذلـك عندمـا تقـدم توصيـات تتعلـق 

بالسياسات، بما في ذلك بالنسبة لتخفيف عبء الديون إذا اقتضى الأمر. 

ــدان،  وبينمـا نسـلِّم بالحاجـة إلى مزيـج مـرن مـن الأدوات للاسـتجابة علـى نحـو ملائـم للظـروف والقـدرات الاقتصاديـة المختلفـة للبل - ٥١

ـــاء بــين القطــاعين العــام  فإننـا نؤكـد أهميـة وضـع مجموعـة مـن المبـادئ الواضحـة لإدارة وحـل الأزمـات الماليـة بحيـث تؤمـن اقتسـاما عـادلا للأعب

والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين. ونشجع البلـدان المانحـة علـى اتخـاذ خطـوات تكفـل ألا يؤثـر مـا تقدمـه مـن مـوارد لتخفيـف عـبء 

ـــة تعــالج ــا مشــاكل  الديـون علـى مـوارد المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المعـتزم توفيرهـا للبلـدان الناميـة. ونشـجع أيضـا علـى تقصـي آليـات ابتكاري

الديون للبلدان النامية معالجة شاملة، بما في ذلك البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 
 

معالجة المشاكل المنظومية: تحسين التماسك والاتساق للأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية دعما للتنمية 

استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، فإننـا نسـلٍّم بالحاجـة الماسـة لتحسـين تماسـك وإدارة واتسـاق الأنظمـة النقديـة والماليـة والتجاريـة  - ٥٢

الدولية. وإسهاما في تحقيـق هـذا الهـدف، فإننـا نؤكـد أهميـة مواصلـة تحسـين الإدارة الاقتصاديـة العالميـة وتعزيـز الـدور القيـادي للأمـم المتحـدة في 

تشجيع التنمية. وتحقيقا للغرض ذاته، فإنه ينبغي تعزيز الجـهود علـى الصعيـد الوطـني لتحسـين التنسـيق بـين جميـع الـوزارات والمؤسسـات المعنيـة. 

وبـالمثل، ينبغـي لنـا أن نشـجع تنسـيق السياسـات والـبرامج للمؤسسـات الدوليـة والتماسـك علـى الصعيديـن التشـغيلي والـدولي لتحقيـق أهـــداف 

التنمية الواردة في إعلان الألفية والمتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة. 

وتبذل في الوقت الراهن جهود دوليـة هامـة لإصـلاح النظـام المـالي الـدولي. وينبغـي مواصلـة هـذه الجـهود بشـفافية أكـبر وبمشـاركة  - ٥٣

فعالـة مـن قبـل البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. وأحـــد الأهــداف الرئيســية لعمليــة الإصــلاح هــو تحســين التمويــل 

لأغـراض التنميـة والقضـاء علـى الفقـر. ونؤكـد أيضـا التزامنـا بالقطاعـات الماليـة المحليـة السـليمة، والــتي تقــدم إســهاما حيويــا في جــهود التنميــة 

الوطنية، باعتبارها عنصرا هاما من عناصر النظام المالي الدولي الذي يدعم التنمية. 

وإن تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي فيما بين البلـدان الصناعيـة الرئيسـية لـه أهميـة بالغـة في زيـادة الاسـتقرار العـالمي وتخفيـف  - ٥٤

تقلبات أسعار الصرف، وهذان عاملان رئيسيان من عوامـل النمـو الاقتصـادي وتحسـين التدفقـات الماليـة الـتي يمكـن التنبـؤ ـا إلى البلـدان الناميـة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 

وينبغي للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، ولا سيما صنـدوق النقـد الـدولي، أن تسـتمر في إعطـاء أولويـة عليـا لتحديـد الأزمـات  - ٥٥

ــالي الـدولي. وفي هـذا الخصـوص، نؤكـد ضـرورة قيـام الصنـدوق بزيـادة تعزيـز مـا يقـوم بـه مـن أنشـطة لمراقبـة  ومنعها ولتعزيز أسس الاستقرار الم

جميع الاقتصادات، مع الانتباه بشكل خاص لتدفقـات رؤوس الأمـوال القصـيرة الأجـل ومـا لهـا مـن تأثـير. ونشـجع صنـدوق النقـد الـدولي علـى 

تيسير كشف جوانـب الضعـف الخارجيـة في حينـها مـن خـلال اسـتخدام أنظمـة مصممـة تصميمـا جيـدا للمراقبـة والإنـذار المبكـر والتنسـيق عـن 

كثب مع المؤسسات أو المنظمات الإقليمية المعنية، بما في ذلك اللجان الإقليمية. 
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ونؤكـد ضـرورة قيـام المؤسسـات الماليـة المتعـددة الأطـراف، عندمـا تقـدم المشـورة المتعلقـة بالسياسـات والدعـم المـالي، بـــالعمل بنــاء  - ٥٦

على مناهج إصلاحية سليمة متبناة على الصعيد الوطـني تراعـي احتياجـات الفقـراء والجـهود المبذولـة لتخفيـف حـدة الفقـر، وإيـلاء مـا يجـب مـن 

اعتبار إلى الاحتياجات الخاصة والقدرات التنفيذية للبلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، والتركـيز علـى النمـو الاقتصـادي 

والتنميـة المسـتدامة. وينبغـي أن تراعـي المشـورة المقدمـة التكـاليف الاجتماعيـة لـبرامج التكيـف، والـتي ينبغـي أن تصمـم بحيـث تخفـــف مــن حــدة 

التأثير السلبي على الشرائح الضعيفة من اتمع. 

ولا بد من كفالة المشاركة الفعالة والعادلة للبلدان النامية في صياغة المعايـير والقوانـين الماليـة. ومـن الضـروري أيضـا كفالـة التنفيـذ،  - ٥٧

على أساس تطوعي وتدريجي، كإسهام في تخفيف حدة التعرض للأزمات المالية ولعدواها. 

وينبغـي لعمليـات تقييـم اازفـات السـيادية الـتي يقـوم ـا القطـاع الخـــاص أن تزيــد مــن اســتخدام بــارامترات دقيقــة وموضوعيــة  - ٥٨

وشفافة إلى الحد الأقصى، ويمكن تيسير ذلك من خلال بيانات عالية الجودة ومن خلال التحليل. 

وإذ نلاحـظ تأثـير الأزمـة الماليـة أو خطـر العـدوى في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، بغـض النظـر عــن  - ٥٩

حجمها، فإننا نؤكد ضرورة كفالة أن يتوفر للمؤسسـات الماليـة الدوليـة، بمـا في ذلـك صنـدوق النقـد الـدولي، مجموعـة مـن التسـهيلات والمـوارد 

الماليـة للاسـتجابة في الوقـت المناسـب والشـكل المناسـب طبقـا لسياسـاا. وتتوفـر لصنـدوق النقـد الـدولي طائفـــة مــن الأدوات كمــا أن مركــزه 

المالي الحالي قـوي. ويعتـبر الخـط الائتمـاني الاحتيـاطي علامـة مهمـة مـن علامـات قـوة سياسـات البلـدان ودرعـا يقيـها مـن العـدوى في الأسـواق 

المالية. وينبغي إبقاء مخصصات حقــوق السـحب الخاصـة قيـد الاسـتعراض. وفي هـذا الخصـوص، فإننـا نؤكـد أيضـا ضـرورة تحسـين الـدور المثبـت 

للاستقرار للصناديق الاحتياطية الإقليمية ودون الإقليمية، والترتيبـات التبادليـة ومـا شـابه ذلـك مـن آليـات تكمـل الجـهود الـتي تبذلهـا المؤسسـات 

المالية الدولية. 

ولتعزيـز التقاسـم العـادل للأعبـاء وتقليـل مجازفـات سـوء النيـة، فإننـا نرحـب بقيـام جميـع أصحـاب المصـالح المعنيـين بـالنظر في وضــع  - ٦٠

آلية دولية لتسوية الديون، في منتديات مناسبة، يشارك فيها المدينون والدائنـون مـن أجـل إعـادة هيكلـة الديـون غـير المقـدور عليـها تنظيمـا يتسـم 

بحسن التوقيت والكفاءة. ولا ينبغي أن يحول اعتماد مثل هذه الآلية دون تقديم التمويل الطارئ في أوقات الأزمات. 

وتشكل الإدارة الرشيدة على جميع المستويات أمرا أساسيا أيضـا لتحقيـق النمـو الاقتصـادي المسـتدام، والقضـاء علـى الفقـر والتنميـة  - ٦١

ــى نحـو أفضـل عـن تزايـد الاعتمـاد المتبـادل وتعزيـز المشـروعية، ينبغـي لـلإدارة الاقتصاديـة أن تتطـور في  المستدامة في جميع أنحاء العالم. وللتعبير عل

مجالين اثنين هما: توسـيع قـاعدة اتخـاذ القـرارات في المسـائل الـتي ـم التنميـة وسـد الثغـرات التنظيميـة. وسـعيا لإكمـال وتوطيـد أوجـه التقـدم في 

هذيـن اـالين، يجـب علينـا أن نعـزز منظومـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـراف. ونشـجع جميـع المنظمـات الدوليـة علـــى 

السعي بصورة مستمرة لتحسين عملياا وأوجه التفاعل فيما بينها. 

ونؤكـد ضـرورة توسـيع وتعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في عمليــة اتخــاذ القــرارات  - ٦٢

الاقتصاديـة ووضـع المعايـير علـى الصعيـد الـدولي. وتحقيقـا لهـذه الأهـداف، فإننـا نرحـب أيضـا باتخـاذ إجـراءات أخـرى لمســـاعدة البلــدان الناميــة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية على بناء قدراا على المشاركة مشاركة فعالة في المنتديات المتعددة الأطراف. 



A/CONF.198/3

02-26764 14

ـــر  وتتمثـل إحـدى الأولويـات الأولى في إيجـاد سـبل عمليـة ابتكاريـة لزيـادة تحسـين المشـاركة الفعالـة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تم - ٦٣

اقتصاداا بمرحلة انتقالية في الحوارات وعمليات اتخـاذ القـرارات علـى الصعيـد الـدولي. ونشـجع علـى اتخـاذ الإجـراءات التاليـة في إطـار ولايـات 

وقدرات كل من المؤسسات والمنتديات:  

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: مواصلـة تعزيـز المشـاركة في جميـع البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة  �

في عمليـة اتخـاذ قراراـا، وبالتـالي تعزيـز الحـوار الـدولي والعمـل مـع هـذه المؤسســـات أثنــاء قيامــها بتلبيــة الاحتياجــات والشــواغل 

الإنمائية لهذه البلدان؛ 

ــن تمثيـل أي اجتمـاع تشـاوري لجميـع أعضائـها وأن تقـوم المشـاركة علـى معايـير واضحـة وبسـيطة  منظمة التجارة العالمية: التأكد م �

وموضوعية؛ 

مصـرف التسـويات الدوليـة، ولجـان بـازل ومنتـدى الاسـتقرار المـالي: مواصلـة تحسـين مـا تبذلـه مـن جـهود اتصـال بـالبلدان الناميـــة  �

والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة والتشـاور معـها علـى الصعيـد الإقليمـي، وإعـادة النظـر في عضويتـها، حسـب الاقتضـاء، 

للسماح لها بالمشاركة مشاركة وافية؛ 

التجمعات المخصصة التي تقدم توصيـات تتعلـق بالسياسـات ولهـا آثـار علـى الصعيـد العـالمي: مواصلـة تحسـين اتصالهـا بـالبلدان غـير  �

الأعضاء، وتحسين التعاون مع المؤسسـات المتعـددة الأطـراف الـتي لهـا ولايـات حكوميـة دوليـة محـددة تحديـدا واضحـا وذات قـاعدة 

عريضة. 

ونشجع على اتخاذ الإجراءات التالية لتعزيز فعالية ما يقدمه النظام الاقتصادي العالمي من دعم للتنمية:  - ٦٤

تحسـين العلاقـة القائمـة بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة التجـارة العالميـة لأغـراض التنميـة، وتعزيـز قدرمـا علـى توفـير المسـاعدة التقنيــة  �

لجميع البلدان التي تحتاج إلى هذه المساعدة؛ 

دعم منظمة العمل الدولية وتشجيعها على مواصلة دراستها للبعد الاجتماعي للعولمة؛  �

تعزيز التنسيق بين منظومة الأمـم المتحـدة وجميـع المؤسسـات الماليـة والتجاريـة والإنمائيـة المتعـددة الأطـراف ودعـم النمـو الاقتصـادي  �

والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في العالم كله؛ 

إدماج المنظور الجنساني في صلب سياسات التنمية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات؛  �

تعزيز التعاون الـدولي في مجـال الضريبـة، مـن خـلال تحسـين الحـوار بـين السـلطات الضريبيـة الوطنيـة وزيـادة تنسـيق أعمـال الهيئـات  �

المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية المعنيـة، وإيـلاء أهميـة خاصـة لاحتياجـات البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 

انتقالية؛ 

تعزيـز دور اللجـان الإقليميـة ومصـارف التنميـة الإقليميـة دعمـا للحـوار المتعلـــق بالسياســات بــين البلــدان علــى الصعيــد الإقليمــي  �

لبحث مسائل الاقتصاد الكلي والمسائل المالية والتجارية والإنمائية. 
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ونلتزم بالتفاوض في إطار الأمم المتحـدة علـى اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد بجميـع جوانبـه وإبـرام هـذه الاتفاقيـة في أسـرع وقـت ممكـن،  - ٦٥

بما في ذلك مســألة إعـادة الأمـوال المكتسـبة بصـورة غـير مشـروعة إلى بلـدان المنشـأ، وتشـجيع إقامـة تعـاون أقـوى للقضـاء علـى غسـل الأمـوال. 

ونشجع الدول التي لم تنظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تفعل ذلك(٥). 

ونحث جميع الـدول الـتي لم تنظـر في الانضمـام إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب(٦) أن تفعـل ذلـك علـى سـبيل الأولويـة،  - ٦٦

وندعو إلى زيادة التعاون لتحقيق الهدف ذاته. 

ونحـن نعطـي الأولويـة لإعـادة تنشـيط منظومـة الأمـم المتحـدة باعتبـار ذلـك أمـرا أساسـيا لتعزيـــز التعــاون الــدولي لأغــراض التنميــة  - ٦٧

ولقيـام نظـام اقتصـادي عـالمي يسـتفيد منـه الجميـع. ونعيـد تـأكيد التزامنـا بتمكـين الجمعيـة العامـــة مــن القيــام بدورهــا الرئيســي بصفتــها الهيئــة 

ــه  التداوليـة والتمثيليـة وهيئـة صنـع السياسـات الرئيسـية في الأمـم المتحـدة علـى نحـو فعـال، وزيـادة تعزيـز الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي لتمكين

من القيام بالدور المناط به في ميثاق الأمم المتحدة. 
 
 

المثابرة على العمل  ثالثا -
 

إن إقامة تحالف عالمي لأغراض التنمية يستلزم بذل جهود لا تني. لذا فإننـا نلـتزم بالمثـابرة علـى العمـل بكـامل طاقاتنـا، علـى الصعـد  - ٦٨

الوطني والإقليمي والدولي، لكفالة المتابعة الصحيحـة لتنفيـذ الاتفاقـات والالتزامـات الـتي تم التوصـل إليـها في هـذا المؤتمـر، ومواصلـة بنـاء جسـور 

ـــال الشــمولي للمؤتمــر. ولا بــد مــن إقامــة تعــاون أكــبر بــين  بـين منظمـات ومبـادرات التنميـة والمـال والتجـارة، وذلـك في إطـار جـدول الأعم

المؤسسات القائمة، استنادا إلى فهم واحترام واضحين لولاية كل منها وهيكله الإداري. 

ـــر والعمليــة الــتي أفضــت إليــه، وســنعزز الجمعيــة العامــة والــس الاقتصــادي  وسـوف نبـني علـى أسـاس التجربـة الناجحـة للمؤتم - ٦٩

ـــات الحكوميــة الدوليــة/الهيئــات الإداريــة المعنيــة مــن أصحــاب المصــالح الآخريــن مــن المؤسســات ونســتخدمها  والاجتمـاعي، فضـلا عـن الهيئ

استخداما أكبر، وذلك لأغراض متابعة المؤتمر وتنسيقه، من خلال ربط العناصر التالية ربطا موضوعيا بترتيب تصاعدي: 

إن عمليات التفاعل بين ممثلي الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومديـري السـين التنفيذيـين للبنـك الـدولي وصنـدوق  (أ)

النقد الدولي يمكـن أن تكـون بمثابـة عمليـات لتبـادل وجـهات النظـر الأوليـة بشـأن مسـائل تتصـل بمتابعـة المؤتمـر والقيـام بالتحضـيرات للاجتمـاع 

السنوي الذي يعقد في فصل الربيع بين هذه المؤسسات. ويمكن القيـام بعمليـات تفـاعل مشـاة مـع ممثلـي الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة لمنظمـة 

التجارة العالمية؛ 

نشـجع الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة علـى معالجـة المســـائل المتعلقــة  (ب)

بالتماسـك والتنسـيق والتعـاون، كمتابعـة للمؤتمـر، في الاجتمـاع الـذي يعقـد في فصـل الربيـع بـين الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي ومؤسســات 

بريتـون وودز. وينبغـي للاجتمـاع أن يشـتمل علـى جـزء حكومـي دولي للبحـث في جـدول أعمـال تتفـق عليـه المنظمــات المشــاركة فضــلا عــن 

إقامة حوار مع اتمع المدني والقطاع الخاص؛ 

 __________

قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥.  (٥)

قرار الجمعية العامة ١٠٩/٥٤، المرفق.  (٦)
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سينظر الحوار الرفيـع المسـتوى الـذي يجـري حاليـا بشـأن تعزيـز التعـاون الـدولي لأغـراض التنميـة مـن خـلال الشـراكة،  (ج)

والذي يعقد كل سنتين في الجمعيـة العامـة، في التقـارير المتعلقـة بـالتمويل لأغـراض التنميـة الصـادرة عـن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي وغـيره 

من الهيئات، فضلا عـن مسـائل أخـرى تتصـل بـالتمويل لأغـراض التنميـة. وسـيعاد تشـكيل الحـوار لتمكينـه مـن أن يصبـح هيئـة تنسـيق حكوميـة 

ــتمل الحـوار الرفيـع المسـتوى علـى حـوار يتعلـق بالسياسـات، بمشـاركة أصحـاب المصـالح  دولية للمتابعة العامة للمؤتمر والمسائل المتصلة به. وسيش

المعنيين، لبحث تنفيذ نتائج المؤتمر، بما في ذلك موضوع التماسك والاتساق للأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية دعما للتنمية؛ 

ـــر في الحــوار  سـينظر في وضـع الطرائـق المناسـبة لتمكـين جميـع أصحـاب المصـالح المعنيـين مـن المشـاركة إذا اقتضـى الأم (د)

الرفيع المستوى الذي أعيد تشكيله. 

ونقرر القيام بما يلي دعما للعناصر المذكورة أعلاه على الصعد الوطني والإقليمي والدولي:  - ٧٠

مواصلـة تحسـين تماسـك سياسـتنا الداخليـة بـالعمل المتواصـــل لوزاراتنــا، وزارات التنميــة والماليــة والتجــارة والخارجيــة، ومصارفنــا  �

المركزية؛ 

تسخير الدعم النشط للجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية؛  �

إبقاء بند عملية التمويل لأغراض التنميـة مدرجـا في جـدول أعمـال الهيئـات الحكوميـة الدوليـة لجميـع أصحـاب المصـالح الرئيسـيين،  �

بمن فيهم جميع صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 

ونسلّم بالعلاقة بين تمويل التنميـة وتحقيـق أهـداف التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـع الـدولي، ومـن بينـها الأهـداف الـواردة في إعـلان  - ٧١
الألفية، في قياس مـا أحرزتـه عمليـة التنميـة مـن تقـدم والمسـاعدة في تحديـد أولويـات التنميـة. ونرحـب في هـذا الخصـوص بـاعتزام الأمـم المتحـدة 
ــة في  تحضـير تقريـر سـنوي. ونشـجع علـى إقامـة تعـاون وثيـق بـين الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي ومنظمـة التجـارة العالمي
تحضير ذلك التقريـر. وسـوف ندعـم قيـام الأمـم المتحـدة بحملـة إعلاميـة عالميـة للتعريـف بـأهداف التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـع الـدولي، ومـن 
بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية. وفي هذا الخصوص، نـود أن نشـجع جميـع المعنيـين مـن أصحـاب المصـالح، ومـن بينـهم منظمـات اتمـع 

المدني والقطاع الخاص، على المشاركة مشاركة فعالة. 

ـــن أصحــاب المصــالح،  ولمـؤازرة هـذه الجـهود، نطلـب إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بالتعـاون مـع أمانـات المؤسسـات الرئيسـية م - ٧٢
وبالإفـادة الكاملـة مـن آليـة مجلـس كبـار المديريـن للتنسـيق التـابع لمنظومـة الأمـم المتحـدة – أن يؤمـن متابعـة مسـتمرة في منظومـة الأمـــم المتحــدة 
للاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في هذا ا لمؤتمر وأن يكفـل لهـا دعمـا فعـالا في الأمانـات. وسـيبنى هـذا الدعـم علـى أســـــاس الطرائـق 
الابتكارية والقائمة على المشاركة وعلى ما يتصل بذلـك مـن ترتيبـات للتنسـيق تسـتخدم في أعمـال التحضـير للمؤتمـر. ويطلـب أيضـا إلى الأمـين 

العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا سنويا. عن تقارير المتابعة المذكورة. 

وندعو إلى عقد مؤتمر دولي للمتابعة لاستعراض تنفيذ توافـق الآراء في مونتـيري. ويبـت في طرائـق هـذا المؤتمـر في موعـد أقصـاه عـام  - ٧٣

 .٢٠٠٥


